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  دروس في

 اصول الفقه    
 -------------------------  

  )الثاني و الخمسونالدرس (

  

  المشتق

  )الجزء الثاني( 

  

مباحث التي یجب تقدیمھا بحثنا في الدرس السابق عن نبذة من ال

أصل قبل الخوض في الاستدلال علی النظریات المختلفة في 

و نأتي في ھذا الدرس بباقي المقدّمات التي یجدر بنا . البحث

  :التعرّف علیھا قبل بیان الاستدلالات المتعلقة بمسألة المشتق 

  

  المبحث الرابع

  

المائز اختلف العلماء في مفھوم التلبّس بالمبدأ و عدمه و أنّ 

  ؟فلسفي عرفي أوأمر  المتلبّس و غیره ھل ھوالحقیقي بین 

ھل معیار التمایز بین حالة التلبّس بالمبدأ و حالة : بعبارة اخری و 

  فقدان التلبّس ھو معیار فلسفي أو عرفي؟

يكون حقیقة  و التي بھا يمتاز عن غیره - الشيء  و ذلک لأنّ حقیقة

لا بمادته ،  ة ذلک الشيءبصورھي  –منفصلة عن الحقائق الاخرى 
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الصورة  الصورة المقومة للحقیقة ھي ھذه الفلاسفة أنو یری 

  .، کالناطقیّة في الإنسان بالفصل التي تسمّیالنوعیة 

  . و لکنّ العرف یری أنّ التمایز ھو بالصورة الظاھریّة عنده 

ففي مثل الإنسان الذي توفّي و فقد الحیاة ، یراه الفلاسفة موجودا 

لروح ، و الجسد جامدا ، و ذلک لأنّ الإنسانیة بالناطقیّة التي ھي با

فھو في المعیار الفلسفي حقیقة مختلفة غیر . فاقدھا بعد الموت

  .حقیقة الإنسان تماما

أي (و الحال أنّ العرف یری أنّه ھو إنسان توفّي ، و أنّ ھناک حالتان 

  .، لا حقیقتان مختلفتان) حالة الحیاة و حالة الموت

لی أنّ الصورة إذا عرفت ذلک فاعلم أنّ جماعة من العلماء ذھبوا إ

المائزة لحقیقة الشئ ھي ما یراه العرف فاصلا للحقیقة ، و لا عبرة 

  .بالنظر الفلسفي

 ةبالصور التمایزلا دلیل على لزوم كون و استدلّوا علی رأیھم بأنّه 

أن الاطلاع على الحقائق و ذلک لأنّھم أیضا أذعنوا ب). الفصل(النوعیة 

ر النوعیة ھي فصول مشھوریة و أنّ تلک الصوالواقعیة غیر متیسر 

  . لاحقیقیة

البحث في ظھور المشتق في خصوص المتلبس أو مضافا إلی أنّ 

و لیس لغوي  بحثھو  –کما مرّ في الدرس السابق  –منه الأعم 

لا إلى ، اللغة  ي تشخیصه الى العرف وعقلیّا ، فیجب الرجوع ف

  . الفلسفیة  مباحثالالمعاییر العقلیّة و 

  

  الخامسالمبحث 

  

مورد البحث ھو ما يجري حیث أنّ جماعة من علمائنا ذھبوا إلی أنّ 

د ، من الاتّحاعلى الذوات باعتبار اتّصافھا بالمبدأ و اتّحاده معھا بنحو 
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فیخرج من دائرة البحث ما لیس کذلک من المشتقات بالمصطلح 

تدلّ ھا نّلأأمرھا،  ماضیھا و مستقبلھا و كالأفعال قاطبةالنحوي ، 

أو حلول أو طلب الفعل أو الترك، بالذات قیام صدور  على قیام مبادئھا

، لدلالتھا المصادر المزيدة ، و ھکذا تخرج الذات بھا  لا على توصیف

الذوات على نحو  صحّة جريھا علىعلی نفس المبادء و عدم 

 .الھوھوية

و  من أسماء الفاعلینالاخری المشتقات  و تدخل في بحثنا

الصفات المشبّھة و  الآلات و المكان و سماء الزمان والمفعولین و أ

 .اتّصافھا بالمبدأ نتزاعھا عن الذات باعتبارلاالمبالغة،  صیغ

کالأخ و ، کذلک جري على الذوات التي ت الجوامدو قد عرفت دخول 

 .الرقّ الزوج و

و قد وقع الخلاف في دخول بعض المشتقات في دائرة البحث و 

فقد یقال . أسماء الزمان کالمضرب: منھا  و. النزاع أو خروجھا

و استدلوا علی ذلک بأنّه لایتصوّر أُريد منه زمان الضرب، بخروجھا إذا 

إلا و ھو الذات المتلبّس بالمبدأ و ھو الزمان الذي وقع فیه الضرب ، و 

لایتصوّر بقاء الذات مع انقضاء المبدأ ، لأنّه لایعقل بقاء الذات مع 

لأنّ ذاته ھي الانقضاء و  ، صوص الزمانانقضاء الوصف في خ

  .الانصرام

  :قال المحقق الخراساني في کفایة الاصول في ھذا الخصوص 

لا وجه لتخصیص النزاع ببعض المشتقات الجارية على  قد عرفت أنه"

يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان ،  الذوات ، إلا أنه ربما

ينقضي و ينصرم ، فكیف يمكن  لان الذات فیه و ھي الزمان بنفسه

في خصوص  أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري علیه حقیقة

  ".المتلبس بالمبدأ في الحال ، أو فیما يعم المتلبس به في المضي؟
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  :ثمّ أجاب عن ھذا الإشکال بقوله 

 -كما في المقام-يمكن حل الاشكال بأن انحصار مفھوم عام بفرد  و"

فظ بإزاء الفرد دون العام ، و إلا لما وقع يكون وضع الل لا يوجب أن

لفظ الجلالة ، مع أن الواجب موضوع للمفھوم  الخلاف فیما وضع له

 . "تعالى العام ، مع انحصاره فیه تبارك و

  :و اعترض المحقق السبحاني علی ھذه الإجابة بقوله 

بعد وضوح انحصار المصداق  مضافاً إلى كونه أمراً لغواً : يلاحظ علیه"

الزمان بمصداق  أنّه قیاس مع الفارق، إذ انحصار اسم ، ي واحدف

له، أمر  واحد، و ھو الزمان المتلبّس بالمبدأ، وعدم إمكان فرد آخر

واضح لكلّ من له أدنى بصیرة، و ھذا بخلاف وحدة الإله الحقیقي 

بھذا الوضوح، و لأجل ذلك تسرّبت الثنوية إلى ملايین من  فلیس

الممسوخة القائلة بتعدّد الإله، الأب و الابن و  البشر كالمسیحیة

  :أعني ،قول الذين كفروا من قبل روح القدس، و ھم يضاھون

البوذيین و الھندوس، فلا مانع من أن يكون اسم الجلالة موضوعاً 

لمعنى كلي له مصاديق عند بعض المشركین و مصداق واحد عند 

 .الموحدين

مفرد، بل يعمّ الواجب  صراً فيفلیس فرده منح "الواجب"وأمّا لفظ 

إلى الغیر،  بالذات، والواجب بالغیر كالممكن و الواجب بالقیاس

 واحد منھما متّصف بالوجوب بالقیاس إلى كلّ  فإنّ، كالمتضائفین 

  ".الآخر

الغاية من الوضع ھى افھام و اعترض علیه الإمام الخمیني أیضا بأنّ 

ارجیا ، و اما ما لا يحوم ما يقع في خاطر المتكلم ذھنیا كان أو خ

الفكر حوله و لیس له مصداق في كلا الموطنین كما عرفت في 

الزمان ، فالوضع له لغو و عاطل ، و اما مفھوم الواجب فلا نسلم 
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اذ ما ھو المنحصر ھو الواجب بالذات دون الواجب ، وحدة مصداقه 

من مطلقا الواجب بالغیر و الواجب بالقیاس إلى الغیر ، و المركب 

   .لیس له وضع علیحده) اعنى الواجب بالذات(اللفظین 

أیضا للإجابة عن الإشکال المذکور في  المحقّق النائینيقد حاول  و

الزمان المأخوذ فیھا، شخص ذاك  نّه لو كانخصوص أسماء الزمان ، بأ

لكن كون المأخوذ فیھا  الیوم بعینه لا كلّیه فللتوھم المذكور مجال،

  .حیّز المنع، بل الظاھر أنّه الكليھو الشخص، في 

الزمان الكلي، لكنّه بعد  الموضوع له و إن كان ھو أنّو اعترض علیه ب 

الانطباق على الخارج ، تشخص الكلي في ضمن ذاك الفرد، و مع 

استعماله بعد  زوال المبدأ ، زالت الذات أيضاً، و لیس الكلام إلاّفي

  .الانطباق التحقّق و

ان الامر الزماني لابد و ان يحصل : و بعبارة اخری کما في التھذیب 

فعلى ھذا إذا تعین الكلى في  ،في زمان كلى  في زمن خاص لا

ضمن مصداق معین و فرضنا ارتفاع ذاك المصداق بارتفاع مبدئه ، 

ارتفع الكلى المتعین في ذلك المصداق ، و المصداق الاخر الذي 

لتشخص و الوجود ، فاذن لا معنى افي فرض له مخالف مع الاول 

  .بقائه مع انقضاء المبدءل

و سعی جماعة من المحققین الآخرین کالمحقق الاصفھاني في 

أنّه و من تبعه للإجابة عن الإشکال المزبور ب" نھایة الدرایة"کتابه 

واحد،  بوضع لیس لاسم الزمان وضع خاص وراء اسم المكان، بل ھو

 نّ المقتل و المغرب وغیرھما من الألفاظوضع لكلا المعنیین، فا

المشتركة بین اسمي الزمان و المكان، لھا مفھوم واحد و ھو ما 

القتل أو الغروب مثلاً، زماناً أو مكاناً، فإذا لم يعقل بقاء  كان وعاء

مادة مع زوالھا، لم يوجب ذلك عدم جريان النزاع في  الذات في
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يعقل فیه بقاء الذات مع  مشتركة بین ما الھیئة نفسھا، التي ھي

فیه ذلك مثلاً إذا كان الذات زماناً لم  انقضاء المبدأ عنھا، و مالا يعقل

المبدأ و إذا كانت مكاناً يعقل فیه  يعقل بقاؤھا مع زوال التلبس عن

بین الفرد الممكن و الممتنع  ذلك لكنّه لا مانع من وضع اللفظ للجامع

والعموم، المتلبس  للشمولولا اباء للمفھوم من حیث ھو مفھوم 

 والمنقضي عنه، و إن لم يكن له في خصوص الزمان إلاّ مصداق

  .واحد

م الزمان مشتركا معنويا موضوعا للجامع فبناءا علی ھذا ، یکون اس

، موضوع لوعاء الحدث من خصوصیة الزمان و المكان ، لأنّه بینھما 

 الزمان عدم صدقه على ما انقضى عنه المبدء في خصوص فلایوجب 

  .لغوية النزاع

الجامع بأنّ  –کما في تھذیب الاصول  –و رُدّ علی ھؤلاء الجماعة 

الحقیقي بین الوعائین موجود ، و وقوع الفعل في كل ، وقوعه في 

الاخر و الجامع العرضى الانتزاعي كمفھوم الوعاء و الظرف و ان كان 

المتبادر من لانه خلاف ،  متصورا الا انه بالحمل الاولى باطل جدا 

ضرورة انه لا يفھم من لفظ المقتل مفھوم ،  اسمى الزمان و المكان 

و اما اخذ الوعاء بالحمل  .وعاء القتل الجامع بینھما أو مفھوم ظرفه

مع عدم دفع الاشكال ، الشايع فھو موجب لخصوصیة الموضوع له 

ھذا مضافا إلى ان الظاھر ان و عائیة الزمان انما ھى بضرب ، معه 

ن التشبیه لاحاطة الزمان بالزمانى بإحاطة المكان بالمتمكن ، و الا م

أو متولد من تصرم  فھو لیس ظرفا في الحقیقة ، بل امر منتزع

   .الطبیعة و سیلانھا

  عن الإشکال في أسماء الزمان لکنّ أجاب بعض المتأخرین و   ھذا

شيء بقاء بحسبه، فكما أنّ  لكلّ بأنّّ – هریغ وکما في المحصول  –

عند العرف، و لأجل ذلك،  بقاء الزمانیّات للجوامد بقاء فكذا للزمان و
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الدم، وجريان الماء و  صحّ استصحاب بقاء اللیل والنھار، و سیلان

وعلى ذلك . للبقاء دوام التكلّم، مع أنّ الزمان و الزماني غیر قابلین

واحد شخصي  ، مثلا ـ علیه السَّلام ـ فالیوم الذي قتل فیه الحسین

بغروبھا ، و لیست عند العرف، تحقّق بطلوع الشمس، و انتھى 

الزمان للیوم الواحد، إلاّ كالأجزاء المكانیة للمكان الواحد، فكما  أجزاء

الانبساط غیر  التفرّق و أجزاءه غیر مجتمعة فھكذا أجزاء الزمان، و أنّ

عدّ الزمان و المكان شیئاً واحداً عرفاً، و على ذلك فإذا  مانعین من

، لبقاء الذات  مقتل إلى آخرهأوّل الیوم، صحّ إطلاق ال وقع القتل في

و ھذا لا ينافي انقسام ، عرفاً مع انقضاء المبدأ  ـ أعني الزمان ـ

وساعات متنوعة، و ذلك إنّما ھو إذا أطلّ  الیوم إلى أقسام مختلفة

تحلیل أجزاء الیوم الواحد و إن  على الیوم بنظرة اخرى تسوقه إلى

مس أو مغربھا، إذ الش رأيته مطلع: كنت في شك فلاحظ قول القائل

العرف من الأُمور  لا شكّ أنّ الطلوع والغروب آنیّان، لكنّھما في نظر

 .الباقیة مدّة

فلأجل اعتقاد الناس  وأمّا صحّة إطلاقه بعد مضي سنة أو سنوات،

مثله، و  بعود الزمان بنفسه في ذاك الیوم، و ھم يرونه عینه، لا

ر من محرّم الحرام لأجل ذلك يصحّ إطلاق المقتل على يوم العاش

  .كلّ سنة في

 يف ةیرظنلا هذھ هباشی ام یلع ينیمخلا ماملإا ظحلا نکل و

ما افاده بعض محققي العصر من ان الزمان ھوية   هنأّب هسورد

لزم تتالى الانات و استحالته  متصلة باقیة بالوحدة الوجودية و الا

زاء الفردة ، و علیه يكون الزمان بھويته باقیا و معلومة كاستحالة الاج

و لو لا كون الالفاظ موضوعة للمعاني  ،ان انقضى عنه المبدء 

العرفیة لقلنا بصدق اسم الزمان على الھوية الزمانیة إلى آخر الابد ، 

مثلا صادقا على الزمان إلى ) علیه السلام ( و كان مقتل الحسین 
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بان للزمان قسمة و قسمه إلى  الابد ، و لكن العرف بعد حكمه

أقسام حسب احتیاجاته لم يجز ذلك و لكن إذا وقع القتل مثلا في 

حد من حدود الیوم فھو يطلق المقتل على ذاك الیوم و لو بعد 

  .لما يرى من بقاء الیوم إلى اللیلانقضاء التلبس به ، 

انظار أھل و الظاھر ان الخلط نشأ من عدم الوصول إلى ان  : لاق مّث

الزمانى و انھم يفرقون  العرف كالعقل تتفاوت في بقاء الزمان و

   .بینھما

توضیحه ان العرف كما يدرك الوحدة الاتصالیة للزمان كذلك يدرك 

سطه و آخره ، فإذا وقعت و تصرمه و تقضیه ، و يرى أول الیوم و

 واقعة في حده الاول لا يرى زمان الوقوع باقیا و قد زال عنه المبدء

، متقضیا ، و بین الامرين فرق ظاھربل يرى الیوم باقیا و زمان الوقوع 

و ما ھو معتبر في بقاء الذات في المشتق ھو بقاء زمان الوقوع 

اعنى بقاء الشخص الذي تلبس بالمبدء عینا و ما نحن بصدده لیس 

  .فتدبر .كذلك

  

*****  

 


